
 
 

 
 

 زمةالأ معالجةالتابع للأمم المتحدة" بسرعة  رسالة مشتركة: یتعینّ على "مجلس حقوق الإنسان
المتفاقمة في تونسالحقوقیة   

 
أصحاب السعادة،  

 
، نرُاسلكم لتنبیھكم إلى الوضع الحقوقي المتدھور بشكل متزاید في تونس المنظمات الموقعة أدناه ،نحن

. نحن قلقون للغایة بشأن أزمة التابع للأمم المتحدة" مجلس حقوق الإنسانـ "ل 53بمناسبة اقتراب الدورة 
من انتھاكات حقوق الإنسان، وندعوكم إلى التعبیر عن متصاعدا  سیادة القانون في البلاد. لقد وثقنا نمطا

معالجة الوضع المتفاقم بسرعة في تونس خلال الدورة القادمة للمجلس.ینبغي قلقكم بشأنھا.   
 

، شھدت تونس تراجعا كبیرا 2021/تموز جویلیة 25قیس سعیدّ على السلطة في الرئیس  استحواذمنذ 
رسّخ الرئیس سعیدّ ، 2021/تموز . منذ جویلیة2011قت منذ ثورة ي تحقعن المكتسبات الحقوقیةّ الت
الحقوقیة معظم الضمانات ، وفكّك دستور جدید صیغ تحت إشرافھمن خلال  سلطات تنفیذیةّ واسعة

.المؤسسیة  
 

 وأصدر مراسیم قمعیةّلى الحُكم بالمراسیم، فحقق سیطرة كبیرة على السلطة القضائیةّ، اعتمد سعیدّ ع
حریة و، قوقھم المشروعة في حریةّ التعبیرة حلمجرّد ممارسوسجنھم سمحت للسلطات بمقاضاة الأفراد 

، شجب 2023لمجلس حقوق الإنسان في مارس/آذار  تحدیثھ الشفويالخصوصیةّ. في ، والصحافة
الحیزّ المدني والحیزّ النقابي المُتاح للدفاع عن  یصسار تقللحقوق الإنسان "م الأممي المفوّض السامي

حقوق العُمّال". كما أعرب عن قلقھ البالغ حیال "حملات القمع القاسیة الأخیرة التي تمت في سیاقھا 
محاكمة قضاة وإعلامیین وزعماء عمّالیین وجھات فاعلة في المجتمع المدني والمعارضة، بما في ذلك 

، بسبب مزاعم تشمل جرائم الأمن القومي والإرھاب".أمام المحاكم العسكریةّ  
 

ادة القانون والاعتداء على استقلالیة القضاء:یتقویض س  
لسنة  11من خلال "المرسوم عدد  تقویض استقلالیة القضاءتھدف إلى  إجراءات متتالیةقت منظماتنا وثّ 

 الأعمال الانتقامیةّ في حق القضاة وجمعیاتھمس الأعلى المؤقت للقضاء" والمتعلق بإحداث المجل 2022
 1ا على سیاسات الدولة المتسببة في تقویض السلطة القضائیةّ. وفي الذین احتجو المحامینو

من خلال  سلطة عزل القضاة بإجراءات موجزة، منح الرئیس سعیدّ نفسھ 2022جوان/حزیران 
 قاضیا بشكل تعسفي 57لعزل ". وفي نفس الیوم، استخدم ھذه السلطة 2022لسنة  35"المرسوم عدد 

رئیس "المحكمة الإداریةّ"  أصدر، 2022/آب وتأ 9". وفي 2022لسنة  516"الأمر عدد  من خلال
إلى أن  رئیسالبتعلیق الأمر الصادر عن قاضیا معزولا یقضي  49بتونس العاصمة قرارا مؤقتا لصالح 

إلى  49د وزارة العدل القضاة الـ. ومنذ ذلك الحین، لم تعُِ تبتّ المحكمة في مطالبھم بإلغاء قرار عزلھم
مناصبھم.  

 
جوان/حزیران،  1الذین عُزلوا في  57كما اتخذت السلطات خطوات لفتح تحقیقات ضدّ جمیع القضاة الـ

منھم بتھم تتعلق بالإرھاب. 13بما في ذلك ضدّ   
 

على حریةّ التعبیر: ھجماتال  
المتعلق  2022لسنة  54"المرسوم عدد  ، أصدر الرئیس سعیدّ بشكل أحادي2022سبتمبر/أیلول  13في 

بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، الذي یفرض عقوبات سجنیةّ مشدّدة (تصل إلى 



شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو  عشر سنوات) وغرامات كبیرة في حال الإدانة "باستعمال
ترویج أو نشر... أخبار أو بیانات أو إشاعات كاذبة"، اعتمادا على عبارات غامضة من قبیل "أخبار 

صلاحیةّ النفاذ إلى البیانات المخزّنة في أي  سلطات إنفاذ القانون المرسوم منحكاذبة" أو "إشاعات". كما 
نظام أو جھاز معلومات والبیانات المتعلقّة بحركة الاتصالات وجمعھا، واعتراض الاتصالات، بعد 

الحصول على إذن قضائي مسبق، بناءً على معاییر غامضة، مثل الحالات التي یمُكن أن "تسُاعد على 
الخاصة لإجراءات المكلفّین بابھ في وقوعھا. أدان العدید من كشف الحقیقة" بشأن الجرائم التي یشُت

، ھذا المرسوم باعتباره تھدیدا خطیرا للحق الدولیةّالوطنیةّ و المنظمات، وكذلك لمجلس حقوق الإنسان
الخصوصیةّ.الحق في حریةّ التعبیر و في  

 
شخصا على الأقلّ، منھم العدید  11، فتحت النیابة العمومیةّ تحقیقات جنائیةّ ضدّ 54منذ صدور المرسوم 

والنشطاء. بعض ھذه التحقیقات بدأتھا وزیرة العدل ، المحامینو ،والمعارضین السیاسیین ،من الصحفیین
ووزیرة العدل نفسھا) یزُعم أنّ  ،ورئیسة الحكومة، الرئیس سعیدّیشمل  لسلطات (بماتنتقد ا بعد تعلیقات

نترنت أو في مقابلات إعلامیةّ.المتھمین أدلوا بھا على الإ  
 

قمع المعارضة السیاسیةّ السلمیةّ واستخدام "قانون مكافحة الإرھاب" بشكل تعسّفي:  
معارضین سیاسیین ومنتقدین مفترضین  موجة من الاعتقالات، استھدفت 2023/شباط فیفري منذ

شخصا على  30مع  أي جرائم، یحققّ القضاة الآن للرئیس سعیدّ. وفي غیاب أدلةّ موثوقة عن ارتكاب
، من ى أمن الدولة وتھدید الأمن القومينھم شخصیاّت من المعارضة ومحامون، بتھمة التآمر علالأقل، م

. 2015شخصا على الأقل بموجب قانون مكافحة الإرھاب لسنة  17بین تھم أخرى، بما في ذلك 
ض في البلاد. النھضة"، أكبر حزب معارحركة واستھدفت السلطات على وجھ الخصوص أعضاء "

 15. وفي ااجتماعات في مكاتبھ أیضا بالتوقف عن عقدالحركة  بحسب النھضة، أمرت السلطات
ب"، على خلفیةّ /أیار، قضت محكمة بسجن زعیم النھضة لمدة سنة بموجب "قانون مكافحة الإرھاماي

لا الشجاع" الذي  ووصفھ "بالرجل ى(أشاد فیھا بالمتوف 2022لنیةّ أدلى بھا في جنازة سنة تصریحات ع
").یخشى "الحاكم أو الطاغوت  

 
ستعراض الا"دول ومجموعة عمل ة من التونس بتوصیات رئیسیّ  لم تقبل، 2023في مارس/آذار 

، رفضت الحكومة ا. وتحدید2022في نوفمبر/تشرین الثاني  دورتھ الرابعةبمناسبة  "الشامل الدوري
والتوصیات المطالبة بوقف استخدام المحاكم  54إلغاء المرسوم التونسیةّ جمیع التوصیات الداعیة إلى 

والمعارضین السیاسیین. ،والمحامین ،الصحفیینبما یشمل  محاكمة المدنیین،ریةّ لالعسك  
 

 للأمم المتحدة المعني باستقلال ، أجّلت تونس دون تبریر زیارة المقرّر الخاص2023ریل/نیسان ففي أ
/أیار. اقترح المقرر الخاص مواعید جدیدة في ماي 26إلى  16رّرة من مق القضاة والمحامین التي كانت

سبتمبر/أیلول وأكتوبر/تشرین الأول، لكن السلطات لم تردّ بعد.  
 

ن:واللجوء واللاجئ ون وطالبوالمھاجرن فیھم المواطنین الأفارقة السود، بم اضطھاد  
موجة عنف واضطھاد ، أدلى الرئیس سعیدّ بتصریحات تحریضیةّ أثارت 2023/شباط فیفري 21في 

، ونئولاج منھم مھاجرون وطالبو لجوءو مواطنین أفارقة سود،على ، شملت اعتداءات ضدّ السود
 ااعتقلت الشرطة عشوائیوبین فیفري/شباط ومطلع مارس/آذار، وطردھم بشكل غیر قانوني من بیوتھم. 

وحتى الآن، لم تعُلن السلطات عن عرقي. من الأفارقة السود، في ما بدا أنھّ تنمیط  850ما لا یقلّ عن 
إجراء تحقیقات أو محاسبة أيّ متورّط في انتھاكات حقوقیةّ ضدّ المواطنین الأفارقة السود في تونس.  

 



خطاب الكراھیةّ صفتھ بـ"أدانت "لجنة القضاء على التمییز العنصري التابعة للأمم المتحدة" ما و
ودعت السلطات إلى  /شباط،فیفري 21صریحات الرئیس سعیدّ في " في تونس، بما في ذلك تالعنصري
أشكال التمییز والعنف العنصري ضدّ الأفارقة السود.جمیع  مكافحة  

 
في ضوء ھذه المخاوف، ولمنع تفاقم الانتھاكات الحقوقیةّ، ندعو حكومتكم إلى معالجة وضع حقوق 

لمجلس حقوق الإنسان یدعو السلطات  53الإنسان في تونس، وتحدیدا إصدار بیان مشترك في الدورة 
التونسیةّ إلى:  

 
• جمیع المعتقلین تعسفا؛الإفراج فورا عن    
• الكف عن استخدام التحقیقات الجنائیةّ والملاحقات القضائیةّ كشكل من أشكال الانتقام من  

رضین السیاسیین، ونشطاء حقوق الإنسان، وغیرھم لممارستھم حقوقھم المشروعة في االمع
التجمع السلمي؛حریة حریة التعبیر و  

• ، الذي "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"المتعلق بإنشاء  2022لسنة  11إلغاء المرسوم عدد  
یسمح بتدخل السلطة التنفیذیةّ في ترشیح القضاة وتعیینھم وترقیتھم ونقلتھم وتأدیبھم، والمرسوم 

لرئیس سلطة عزل القضاة بإجراءات موجزة؛ وإعادة القضاة ا، الذي یمنح 2022لسنة  35عدد 
 2022جوان/حزیران  1المؤرخ في  2022لسنة  516عزولین بموجب الأمر الرئاسي عدد الم

إلى مناصبھم.  
• لتمسكھم  القضاء على جمیع أشكال المضایقة أو الانتقام ضدّ القضاة والمحامین التونسیین 

باستقلالیتھم، واحترام حقوق جمیع أعضاء السلطة القضائیةّ في حریة التعبیر وتكوین الجمعیات 
والتجمع السلمي؛  

• أثناء الدورة بحسب التوصیة المتكررة  العسكریةّ لمحاكمة المدنیین، الكف عن استخدام المحاكم 
الأخیرة للاستعراض الدوري الشامل؛  

• وإلغاء أو تعدیل جمیع القوانین الأخرى التي تجُرّم الممارسة  54 عدد الرئاسي إلغاء المرسوم 
التحقیقات والمحاكمات التي تستند فقط إلى جمیع  ووقفالمشروعة للحق في حریة التعبیر، 

 حریة التعبیر، والتجمع السلمي، وتكوین الجمعیات،في كل من  الممارسة المشروعة للحق
دة للحق في حریة التعبیر وفقا للقانون ضمان الممارسة الكاملة وغیر المقیَّ بالإضافة إلى 

والمعاییر الدولیةّ لحقوق الإنسان؛ و  
• المھاجرین وطالبي اللجوء واللاجئین، بما یشمل  في اضطھاد المواطنین الأفارقة السود، التحقیق 

وحمایة حقوقھم المكفولة في القانون الدولي، ومحاسبة كل من یثبت تورّطھ في الانتھاكات 
الحقوقیةّ المرتكبة ضدّھم.  

 
تقدیم أيّ معلومات و مفصّلة أعلاهنحن على استعداد لمقابلتكم في الوقت الذي یناسبكم لمناقشة المخاوف ال

إضافیة.  
 

مع فائق الاحترام والتقدیر،  
 

1. الخدمة الدولیةّ لحقوق الإنسان   
2. اللجنة الدولیةّ للحقوقیین   
3. منظمة العفو الدولیةّ   
4. ھیومن رایتس ووتش   

 
 


